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حالة رق جديدة في موريتانيا – استنفار للرأي العام العالمي  

الأطراف:

بوبكر ولد مسعود رئيس منظمة نجدة العبيد    
بركتو، والدة خدامة وجدة امباركة

فاطمة منت أنداري، سيدة بركتو وخدامة وامباركة

فاطمة بنت السنهوري، متطوعة، تستقبل وتستضيف خدامة، الهاربة

حمودي ولد اباه ولد أنداري، شاب ابن أخ فاطمة بنت أنداري سيدة خدامة

محفوظ ولد بتاح وزير العدل

امباركة ابنة أخت خدامة وحفيدة بركتو

سيداتي ولد دمب، السكرتير المساعد للاتصال بمنظمة نجدة العبيد ومستشار بلدي ببلدية السبخة (انواكشوط)

الإطار: 

أبلغت منظمة نجدة العبيد بشكل عفوي بوجود حالة استرقاق جديدة في العاصمة انواكشوط. وقد أدى تحرك صاحبة الشكوى الشابة، كالعادة، إلى الكشف عن ضحايا إستعباد آخرين في أسرتها ذاتها.

تبلغ خدامة حوالي 14 سنة من العمر وهي ابنة لأبوين مسترقين لأسرة أهل انداري من قبيلة آرويجات. وكانت قد فرت منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي من منزل سيدتها فاطمة بنت أنداري، الواقع في حي لكصر، شمال انواكشوط. وقد لجأت الهاربة إلى فاطمة بنت السنهوري، وهي امرأة قدمت للضحية المساعدة عندما وجدتها عرضة لاعتداء مجموعة من المخبولين. وقد قامت هذه الأخيرة (فاطمة بنت السنهوري) مباشرة بإبلاغ منظمة نجدة العبيد في مقرها.

وفي بداية الأمر، أرسلت المنظمة اثنين من ناشطيها أحدهما صحفي متعاون مع عدة صحف حرة؛ وكانا مجهزين بأدوات تسجيل. حيث قاما بمقابلة الفتاة وتحدثا إليها. وخوفاً مما يقع كثيراً من تراجع الضحايا تحت ضغط الشرطة والقبائل، فقد قام هذان الناشطان في منظمة نجدة العبيد بتصويرتصريحات خدامة، وذلك بتاريخ الأحد 6 نوفمبر. حيث كشفت أنها جاءت وهي في سن مبكرة، إلى منزل سيدتها إلى انواكشوط من أجل متابعة دراستها في تلك الفترة. حيث كان قد تم تسجيلها في السنة الثانية من المدرسة الابتدائية وكانت تقيم مع والدتها في بلدة حاسي مشكور في ولاية اترارزة.

ومنذ وقت لا تستطيع تحديده، نظراً لغياب أي فكرة محددة للزمن لديها، ظلت هذه الفتاة في وضعية مستعبدة لدى فاطمة بنت أنداري حيث كانت تقوم بالأعمال المنزلية دون أي أجر أو راتب. وزيادة على ذلك، لم تذهب قط إلى المدرسة وكانت كثيراً ما تتعرض لسوء المعاملة من طرف سيدتها لأبسط الأخطاء. وبسبب اليأس، قررت الهروب من المنزل مستفيدة حينها من سفر فاطمة بنت أنداري إلى السنغال، عشية عيد الفطر .

وأثناء رواية قصتها، أوضحت خدامة أن بعض أعضاء أسرتها الآخرين ما يزالون في خدمة أسيادهم؛ فابنة أختها الكبرى، امباركة، تعمل كخادمة عند فاطمة بنت أنداري، دون أن تحصل، هي أيضا، على أي مقابل مادي. وتقول خدامة إن حمودي ولد اباه ولد أنداري، ابن أخ السيدة،  كان يستغل امباركة جنسياً، والتي هي حامل في مرحلة متقدمة.

وأخيراً، قالت خدامة إنها غير لا تريد العودة إلى بيت والدتها، التي ما تزال مسترقة، خوفاً من أن تعاد قسرا إلى عائلة فاطمة بنت أنداري. وليس لها علاقات مع أخواتها المقيمات في انواكشوط. وتقول إنه ليس لها قريب آخر يمكن أن ينفق عليها ويجعلها في ظروف حياة لائقة.

الوقائع:

وفي اليوم الموالي، استقبل السيد بوبكر بن مسعود رئيس منظمة نجدة العبيد بطلب منه من طرف الأستاذ محفوظ ولد بتاح وزير العدل الجديد، المعين إثر تغيير النظام في 3 أغسطس 2005؛ وبعد أن اطلع الوزير على الحادثة ومشروع إيداع الشكوى، قام بالاحتفاظ بنسخة مصورة من تصريح البنت والتي كانت قد وضعت عليها بصمة أصبعها، نيابة عن توقيعها.

وقد قرر الوزير، الذي كان يقظاً ومنتبهاً والذي بدا مهتماً بشكل جلي، إبلاغ المدعي العام وطلب منه استقبال رئيس منظمة نجدة العبيد والأشخاص المرافقين له (السكرتير المساعد للإاتصال بمنظمة نجدة العبيد سيداتي ولد دمب، والذي هو كذلك مستشار بلدي ببلدية السبخة (غرب انواكشوط)، حيث تقيم فاطمة بنت السنهوري التي تؤوي الفتاة منذ 26 أكتوبر 2005؛ وقد دعيتا معاً لمقابلة المدعي العام).

وهكذا قابل المدعي العام الأشخاص الأربعة. وبعد أن قدم بوبكر ولد مسعود الوقائع ، أجابت الضحية على جميع الأسئلة وأكدت تماما تصريحاتها المكتوبة والمسجلة قبل ذلك بيوم. وبعد أن إستمع القاضي إلى سيداتي ولد دمب ومنت السنهوري، بوصفهما شاهدين، أبقى المرأتين، وأبلغ ناشطي منظمة نجدة العبيد أن دورهما إنتهى عند ذلك الحد.

بيد أنه، ومن باب الاحتياط، بقي سيداتي، سراً، مع خدامة وفاطمة بنت السنهوري، اللتين تم نقلهما إلى مفوضية الشرطة رقم 1 بلكصر حيث تم إستجوابهما؛ وقد ذهبت خدامة لتدل الشرطة على منزل سيدتها؛ حيث توجد امباركة – وهي حامل- وبركتو والدة خدامة وجدة امباركة، والتي قدمت من قرية حاسي مشكور، منذ إعلان اختفاء الأمة الشابة.

وهكذا أقتيدت كل من بركتو وامباركة إلى مفوضية الشرطة؛ وهناك اتصلت بركتو على بناتها الأخريات اللاتي يقمن في أحياء مختلفة من المدينة، معلنة لهن أن خدامة قد تم العثور عليها للتو. وبعد الاستماع إلى امباركة، بخصوص وضع حملها الوشيك، استدعت الشرطة الشاب حمودي ولد اباه ولد أنداري، الذي يعتقد أنه تم استجوابه حول موضوع علاقاته الحميمة بهذه الأخيرة.

أما بالنسبة لفاطمة بنت أنداري، السيدة، فقد حضرت طواعية، في كبرياء وصلف نادر، أمام مقر الشرطة صحبة أطفالها – بنات وأبناء- وصحبة فتى أسود يتباهى باعتزاز، بكونه عبداً وخادماً وفياً لهم؛ وكان يقود سيارة على متنها بعض ذرية بركتو.

وكانت المفاجأة الكبرى لمنظمة نجدة العبيد، إذ تفادت الشرطة استجواب فاطمة بنت أنداري و توقيفها، وذلك رغم كونها المشتبه الرئيسي فيه. وقد قالت بنت أنداري، بنغمة تهديدية، علناً أنها أخبرت جميع أهلها وأقاربها، بمن فيهم المدير الجهوي للشرطة في انواكشوط، والذي ينتمي لنفس التجمع القبلي.

وعصر ذلك اليوم، تركت الشرطة بركتو، الأمة الأم، تذهب بخدامة بحجة أنها لم تكن تريد الانفصال عنها. وهكذا وجدت الإثنتان نفسيهما معاً في الموقف الذي حاولن الفرار منه أصلاً أي عند سيدتهما !!!! وهنا يثير موقف الشرطة هذا لدى منظمة نجدة العبيد اليقظة والحذر.

ثم طلبت الشرطة من منت السنهوري التي تؤوي الفتاة الهاربة أن ترجع يوم الثلاثاء 7 نوفمبر على تمام الساعة الثانية عشر لتوقيع شهادتها. أما امباركة وحدها فقد وضعت تحت الحراسة بتهمة ارتكاب ممارسة جنسية غير شرعية بينما ظل ابن أخ السيدة منت أنداري حراً طليقاً!!!!

وفي يوم الثلاثاء وعند وصولهما الساعة الحادية عشر صباحا، لاحظ كل من منت السنهوري مضيفة الضحية وسيداتي ولد دمب المستشار البلدي وأحد ناشطي منظمة نجدة العبيد، لاحظا أن الاستماع للأطراف الأخرى قد انتهى. كانت فاطمة بنت أنداري تستشيط غضباً، وتقول جهرة وبقوة إن خدامة قد أرغمت على حكاية قصة مختلقة وملفقة من طرف منت السنهوري وأصدقائها من منظمة نجدة العبيد. وكما تشهد على ذلك قصة جابهالله، التي كشف عنها النقاب يوم 14 مارس 2005، فإن هذا النوع من الإنكار والتكذيب أمر شائع بين الأسياد عندما يضبطون في حالة تلبس. 

وطلبت الشرطة كذلك من منت السنهوري الحضور في اليوم الموالي لتوقيع شهادتها نظرا لأن المفوض بقي محجوزا، طيلة الليلة السابقة، في المستشفى، ونتيجة ذلك بقي المحضر غير متوفر.

نهاية المطاف: 

وهكذا، وأمام انزعاجه من مجرى الأمور، حضر من جديد رئيس منظمة نجدة العبيد يوم 9 نوفمبر 2005 أمام وزير العدل، الذي استقبله استقبالا ودياً وأحاله إلى المدعي العام. 

وهكذا وجد بوبكر ولد مسعود نفسه أمام المدعي العام الذي كان بصحبة وكيل الجمهورية.  وقد نفى هذا الأخير صحة مزاعم الاسترقاق واحتج بأن والدة خدامة كانت تحصل مقابل العمل المنزلي الذي تقوم به ابنتها القاصرة على مبلغ من المال من عند فاطمة بنت أنداري؛ وعندما رد على ذلك ببكر ولد مسعود بأن الأمر يتعلق إذا بعمل يدخل في إطار بالمتاجرة غير الشرعية بالأشخاص، دافع القاضيان عن رأيهما بطريقة غير مقنعة موضحين أن المبلغ المذكور ليس  تعويضاً عن عمل الفتاة، وإنما كان عبارة عن مجموعة من الهدايا بعضها على الأقل عينية. ثم أخذا معا، في الخوض في الحجة المعتادة للأسر والعوائل الممارسة للاسترقاق: خدامة، وأمها بركتو وابنة أختها، وحفيدة بركتو امباركة، وكلهن ذوات سحنة سوداء، إنما هن قريبات لأسرة أهل أنداري، وتجمعهن بها وشائج تعززها الأخوة من الرضاعة المتبادلة. وخلافا لذلك، فإن أيا من المدعيين لا ينازع في انقطاع دراسة خدامة في الوقت الذي تواصل بنات وأبناء فاطمة بنت أنداري دراستهم، وبعضهم في الجامعة. فأية علاقة ووشائج قربى تلك التي تبرر مثل هذا التمييز في معاملة الأطفال؟!

وعندها، أدرك ببكر ولد مسعود، وهو يعرف جيدا مثل هذا الخطاب، أدرك اتجاه الأحداث وقرر إبلاغ المكتب التنفيذي لمنظمة نجدة العبيد.

وبعد جمع ومقارنة المعطيات، تبين أن الشرطة قامت ببساطة بتسليم الضحية صاحبة الشكوى، عكساً لإرادتها التي عبرت عنها مسبقا، إلى والدتها وسيدة هذه الأخيرة، وذلك رغم خطر وقوعها من جديد في الاسترقاق الذي سبق أن بينته فضحته بشكل صريح، أثناء الاستماع إليها من طرف القاضي. وهكذا وتحت تأثير الضغط الجديد، فإن الفتاة المسترقة أصبحت الآن تحكي رواية جديدة: مؤداها أنه تم اختطافها، في سيارة، من طرف رجل أسود، ثم وضعت في يد فاطمة منت السنهوري بحضور أشخاص آخرين، والمقصود هنا ضمنا طبعا هم مناضلو منظمة نجدة العبيد، والذين قاموا بإجبارها على اختلاق وتلفيق أكاذيب حول وضعيتها.

لقد تمت عملية الإخراج والتلفيق الجديد هذه، كما حدث في قضية جابهالله ، بالفعل من طرف الشرطة، وأسرة أسياد وذوي خدامة، وذلك في ظل مراقبة وموافقة وتواطئ من النيابة. إن التضامن بين القبائل فيما بين الأشخاص المنحدرين من أوساط تمارس الاسترقاق يعتبرهنا خرقاً لا و بل استعلائاً على القانون؛ حيث طبقت العقوبة الوحيدة المتخذة في هذه القضية ضد امباركة، رغم كونها ضحية للاستغلال الجنسي! ومن أجل حماية ابن أخ السيدة، قامت الشرطة برفع سن امباركة وادعت أنها مارست علاقات جنسية مع أشخاص آخرين. وهكذا، أشيع الآن أنها مولودة سنة 1987، فهي بالغة إذا، ومسؤولة تماما عن جميع أفعالها. وباستثنائ إحالتها إلى القاضي، فقد حفظ الملف. وهكذا، يتفق ممثلو الدولة، من هنا وهناك، على افتعال وتغطية التزوير من جهة واستخدامة من جهة أخرى، واقفين بذلك وبشكل فاضح أمام إحقاق الحق والإنصاف.

الدروس والعبر:

بضعة أشهر بعد انقلاب 3 أغسطس الذي جاء لوضع حد لدكتاتورية دموية طبعها الحصانة ضد العقوبة، لا يملك المرء إلا أن يلاحظ أن الآمال قد خيبت تماما فيما يتعلق بقضية الاسترقاق، والعنصرية والتمييز. فوزير العدل الجديد، وهو من أعضاء المجتمع المدني والمعروف باستقلاليته، لا يملك هامشاً كافياً من المناورة والتصرف. والمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية لا يهتم إلا بالمرحلة الانتقالية؛ وأما الحكومة فتكتفي بتصريف الشؤون الجارية وتمتنع عن كل إجراء ذي جرأة وشجاعة؛ أما الجهاز الأمني والقضائي بكامله فما يزال يعمل تماما بنفس أساليب وأعراف النظام البائد. إن حالة خدامة تكشف لنا عن  مدى الاستمرار الأمر على ما كان عليه في هذا المجال. فرغم وجود حالة تلبس من الاسترقاق، وشهود متعددين، ودلائل بينة وحالية، يتوقف القانون تماما عندما يؤدي تطبيقه إلى المساس بالنخبة  من البيظان. ولا بد من التشديد دائما على البعد العرقي والاجتماعي للحصانة من العقوبة، وحجبها عن الأنظار.

نداء:

إن هذه التطورات الأخيرة تجعل من حق منظمة نجدة العبيد أن تدق ناقوس الخطر وتوجه النداء الحالي إلى المناضلين الديمقراطيين وأصدقاء قضية إلغاء الاسترقاق في موريتانيا وفي كل مكان آخر. فها هي القضاء وأعوانه من جديد يقومون بإرغام ضحية للاسترقاق وشهود على تغيير قناعتهم وأرائهم من أجل إخفاء الحقيقة عن العالم. إن الفاعلين موضوع الشكوى الأصلية التي تقدمت بها خدامة، والشرطيين والقضاة المتواطئين في عملية تكذيبها لنفسها وتغيير موقفها يجب أن يحرموا من أية ممارسة للمهنة وأن يقدموا إلى الهيئات التأديبية المختصة؛ ويجب أن يتم استئناف النظر في الملف بشكل حازم وجدي من طرف قضاة جديرين بوظيفة القضاء. وما لم يتخذ هذان الإجراءان، سيظل بعض الموريتانيين، بسبب أصولهم ومولدهم، يشعرون باليأس اتجاه بلادهم.

وما يزال سلوك السلطات العمومية حتى الآن يثير دهشتنا وقلقنا؛ فمثل هذا السلوك ليس ببعيد من تعليمات الصمت المطبق التي طالما اتبعت اتجاه الممارسات الاسترقاقية، في عهد الرئيس المخلوع ولد الطايع.

وكما جرى في الماضي، فإن منظمة نجدة العبيد لن تتوقف عن العمل والسعي الدؤوب، إلى النهاية، من أجل إظهار حقيقة الطابع المستمر والواسع النطاق لممارسات الاسترقاق التقليدية خاصة في صفوف مجموعة البيظان.  

إن منظمة نجدة العبيد، والتي أصبحت الآن معترفاً بها رسمياً من طرف السلطات، تدعو الصحافيين ومنظمات ترقية حقوق الإنسان إلى القدوم إلى موريتانيا، من أجل معرفة مدى انتشار هذه الظاهرة، وتقييم وسائل القضاء عليها والمساهمة في ذلك.

انواكشوط، بتاريخ 14 نوفمبر 2005

المكتب التنفيذي

من أجل استكمال المعلومات الصحفية: 

موريتانيا: 

بوبكر مسعود، رئيس منظمة نجدة العبيد:

afrique@sosesclaves.org

انواكشوط، هاتف: 97 83 640 222 00

الخارج:

العربي ولد السالك، رئيس قسم أوروبا في منظمة نجدة العبيد:


exterieur@sosesclaves.org
باريس، هاتف: 94 25 44 621 (0) 3 00










S.O.S - Esclaves


Tel  222 525 46 02


BP  430 2   NOUAKCHOTT   


Mauritanie


Membre de l’O.M.C.T.


Observateur auprès de la CADHP


 





منظمة نجدة العبيد


الهاتف: 02 46 525 222


ص.بريد:4302 انواكشوط


موريتانيا


عضو في المنظمة الدولية ضد التعذيب


مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
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